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* تاريخ الاجتماع:
الأربعاء 14 مارس 2012، بداية من السـاعة التاسعة والنصف صباحا، (03د.09س).
*
جدول الأعمال:
. الاستماع إلى السيدين أحمد المستيري ومصطفى الفيلالي حول مشروع التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور.
*
الحاضرون من أعضاء اللجنة (19).
*
المعتذرون من أعضاء اللجنة (03: الصادق شورو- مية الجريبي- عصام الشابي).
*
الغائبون من أعضاء اللجنة (لا أحد).
*
الحاضرون من غير أعضاء اللجنة:

-
من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي (06: أزاد بادي – فتحي العيادي- كمال بن عمارة- فردوس الوسلاتي- الحبيب اللوز- أحمد الخصخوصي)
-
من الإعلاميـين (05: عواطف الهويدي – أحلام العبدلي- ريم سويدي - منية العرفاوي- محمد صالح ربعاوي).
*
سير الجلســة:
-
افتتاح الجلسة: الساعة العاشرة صباحا (00د.10س).
-
رفع الجلسة: الساعة الثانية بعد الظهر وخمس وعشرون دقيقة ( 25د.14س).
*
مداولات اللجنة:
عقدت لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور جلسة للاستماع خلال حصتين إلى السيدين أحمد المستيري ومصطفى الفيلالي عضوي المجلس التأسيسي الأول (1956-1959)، وذلك في إطار انفتاح المجلس الوطني التأسيسي على كل أصخاب التجربة والخبرة في الميدان التأسيسي. وافتتح السيد الصحبي عتيق رئيس اللجنة الاجتماع مرحبا بالسيدات والسادة النواب، وبالسيد أحمد المستيري ضيف اللجنة خلال الحصة الأولى من الجلسة، وأحال له الكلمة.
1. الحصّــة الأولى:
· ابتدأ السيد أحمد المستيري مداخلته بالحديث عن الظروف التي تواكب وضع الدساتير والتي من شأنها أن تؤثر عليها. وبين أن هناك أوجه تقارب بين الظروف التاريخية التي حفت بوضع دستور 1959 والظروف الحالية وهي: النية والاقتناع بضرورة بناء مرحلة جديدة. وأكد على أهمية أن يعي المتخصّصون في القانون الدستوري ورجال السياسية ضرورة مطابقة الدستور الذي يصوغونه  لواقع الأمور ومتغيراتها وتكيّفه مع متطلبات المرحلة.
· تحدّث الأستاذ المستيري عن فترة الانتقال من نظام الاحتلال إلى الاستقلال والتي تزامنت مع أزمة في البلاد وفي وسط الحزب الحاكم بحدّ ذاته (الحزب الحر الدستوري آنذاك). وبين أنّ الهاجس كان بالأساس السرعة في التخلص من بقايا النظام الاستعماري السابق، والتعجيل بالاستقلال وتجسيمه في المؤسسات وأمام الشعب. وذكر بأن الوضع اليوم يختلف تماما لوجود اعتبارات أخرى. لذا وجب في رأيه الاستفادة من التجارب السابقة مع الأخذ منها بمقدار مناسب وتفادي الأخطاء السابقة. وأكّد السيد أحمد المستيري ـ في هذا السياق ـ أن العبرة ليست بالنص المكتوب فقط وإنما خصوصا بالبشر الذين سيطبقون ذلك النص، لأنّ الحاكم ميال بطبيعته للاستبداد بالسلطة ولا يمنعه من الإفراط فيها إلا وجود السلطة المضادّة "le contre pouvoir". وضرب لذلك مثل الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة الذي أصرّ على عدم الاستبداد بالسلطة، ولكنه عمليا ذهب إلى نقيض ما دأب على التصريح به. وأشار إلى أن المعيار ليس في كتابة دستور كما كتب الدستور السابق، لأنه في رأيه كتب كما يجب أن يكون ونتجت عنه مؤسسات كما يجب أن تكون، لكن تطبيقه على أرض الواقع كان منحرفا تدريجيا في اتجاه إرساء نظام دكتاتوري فردي مستبد.
· الأحزاب: ذكّر السيد المستيري أنه كان هناك قبول في عهد بورقيبة بالحزب الواحد وهو الحزب الدستوري. ووقع هذا الحزب في خطأ لأنه كان مكلّفا بتبليغ تذمّرات الشعب، إلا أنّه لم يفعل ذلك. واستخلص أن الحزب لا بد أن يكون حزبا شعبيا ديمقراطيا، وأن يتحصّل على الأغلبية الكافية، وأن يصعد عن طريق الانتخابات، كما يجب أن يكون المرآة الصادقة للمواطنين. وأكّد أن أخطر شيء يمكن لحزب أن يقع فيه هو الاستبداد وأن يصبح أداة في يد طّاغية لا يهمّه سوى البقاء في الحكم.

· حق الاختلاف: اعتبره من أهمّ الحقوق. وأكّد أنه لا إكراه في الدين وأن المبدأ هو الحرية، ما لم تمسّ بتوازن المجتمع. كما أكد أنّ علاقة الفرد بربّه لا تهم إلا الفرد وأنّه لا يجوز تكفير الناس. واستخلص على هذا الأساس إلى وجوب بناء ثقافة المواطنة والعيش المشترك.   
· المبادئ الأساسية: ذكر في إجابته أن ما يعتبره أساسيا هو الحقوق والحريات. وأشار أنّ الحريات الشخصية، مثل حرية المعتقد وحق الملكية، تبقى في رأيه حرّيات فردية لا توكيل فيها للحكّام. واعتبر أن أكثر ما من شأنه أن يهدد حرية الفرد هو الطغيان والاستبداد بالحكم.

· مجلة الأحوال الشخصية ولائحة الشيخ جعيّط لسنة 1948 ( تقنين شؤون الأسرة في إطار مجلة قانونية شرعية إسلامية): وذكر أنه أخذ منها الأساس ليبقى باب الإرث كما هو لم يتغيّر، وفي ما زاد عن ذلك استنبطوا واجتهدوا لترى مجلة الأحوال الشخصية النور وتصبح مقبولة من الجميع. 

· في سياق آخر رأى الأستاذ المستيري أنه ليس من الضروري أن تقتصر كتابة الدستور على رجال القانون، لأنه يتعلّق بالحكم وبأمور أخرى، ولكي ينفذ التشريع إلى الأعماق وجب سماع صوت المجتمع. ورأى أن للشعب اليوم وسائل كافية لتبليغ صوته للحكام ولأهل الحل والعقد، وعقلنة تصرّف الحاكم عبر الإعلام وغيره من الوسائل. وأكّد في نهاية حصة الاستماع أن التوطئة والمبادئ الأساسية يجب أن تكون محل اتفاق. ورأى أنه هنالك قطاعات أساسية يجب ابقاؤها مستقبلا خارج السياسة من بينها الإعلام، والموظفين السامين بالإدارة، والقضاة.
2. الحصّــة الثانية:
· استمعت اللجنة خلال الحصة الثانية إلى الأستاذ مصطفى الفيلالي الذي استهلّ كلمته بالحديث عن دستور 1959. وأعطى لمحة تاريخية حول طروف إعداده، مذكّرا أن الصيغة الأولى للدستور كانت مبنية على الملكية الدستورية في حين قامت الصيغة الثانية على النظام الجمهوري. وأنه تمّ الاستئناس عند تحريره بعدد من الدساتير المقارنة عربية وغير عربية.
· التوطئة: عرّفها بكونها تعبير عن الفلسفة والمعاني الكبرى التي تشكّل نوعا ما بطاقة تعريف الهوية للمجتمع الذي ينوي إقامة الدستور. وذكر أن أول ما يجب أن يرسخ في التوطئة: التعبير عن الوفاء للثورة، والإشادة بها كنعمة ومسؤولية، والأمانة المتمثلة في تحقيق العدل والكرامة وبناء مجتمع تكون الأجيال المقبلة فيه في أمن من الانتكاس. ورأى أن هذه الأمانة تقتضي الوفاق وتفادي الفتن. إذ أن هنالك ثوابت أساسية لا خلاف فيها: وهي الهوية والدين واللغة والتاريخ. وذكر أن المقدمة تنصص على مقاصد الدستور، من ذلك حرمة السيادة الوطنية وإرساء النظام الجمهوري والمبادئ التي تترتب عن هذا النظام ومن بينها الحرية. ورأى أن هنالك مسائل ضرورية لا بد أن تتضمنها التوطئة، وهي علويّة القانون والمساواة بين الأفراد وبين الأجيال وبين الجهات، والعدل في الحقوق والواجبات. وأضاف وجوب الإعلان عن التمسك بالانتماء للأمم المتحضرة وللحداثة وإرساء العدل بين جميع الأمم. ورأى أنه يمكن الحديث هنا عن القضية الفلسطينية.

· المبادئ الأساسية: رأى أنّه ينبغي إدراج خمس عناصر في هذا الإطار وهي: 

1- الوفاء للثورة (استهلال عهد جديد على أساس القطيعة النهائية مع العهد البائد)، وتأكيد الكرامة (تحقيق الرخاء الاقتصادي والمساواة بين المواطنين والأجيال والجهات)، والوفاء بأمانة للمرجعيات الحضارية من دين ولغة وتاريخ...إلخ (التعلّق بالقيم الكونية والتشبث بمقوّمات الشخصية التونسية).

2- الشعب وآليات السيادة: اعتبار الشعب مرجع السيادة وأصلها، وممثل لعلوية القانون، والساهر على تداول السلطة على أساس الكفاءة والاقتدار. كما أن هذا الشعب يمارس السلطة عن طريق الانتخابات، والتركيز على أن تعمل الأحزاب السياسية والمنظمات المهنية ومختلف مكونات المجتمع المدني والقوى الفاعلة في المجتمع على ترشيد الممارسة السياسية ونزاهة الانتخابات وشفافيتها. 
3- الدولة ورسالتها إزاء الثوابت من القيم: اعتبار الدولة الجهاز المسؤول عن النظام والأمن والتقدّم والرخاء. وتتمثل وظائفها الأساسية في: صيانة أركان الهوية، رعاية التواصل الحضاري بين الفئات، ضمان التواصل بين الأجيال على سند الوفاء للوطن، تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية للاقتصاد الوطني، التوظيف الأجدى للكفاءات البشرية، الحفاظ على سلامة البيئة وتجنب تبذير الموارد الأساسية الضامنة للعيش الكريم باعتبار البيئة ملكا مشتركا لجميع الفئات.

4- أجهزة الدولة ومبدأ التفريق بين السلط: المقصود هنا ليس تفريق فصل بل تفريق تعاون بمعنى أن تكون لكل سلطة آليات الاعتراض على السلطة الأخرى. وبهذا لا يكون التفريق تضاربا بل تكاملا.

5- العدل أساسا للعمران: هذا مبدأ يجب في رأيه إفراده بفصل خاص، إذ ينص على العدل بين الأفراد وفي الحقوق وبين الأجيال وبين الجهات.

· الانتخابات: إذ رأى الأستاذ مصطفى الفيلالي أن الانتخابات أكولة للوقت والأموال، لذا فإنه في رأيه من الأفضل جمع الفترات الانتخابية (تشريعية ورئاسية ومن ثم الانتخابات البلدية). ورأى أنّه من المهم اعتماد الكفاءة في مناصب المسؤولية.
· التنصيص على الشريعة الإسلامية: ذكر الأستاذ الفيلالي أن أغلبية القوانين التونسية مستلهمة من الشريعة الإسلامية ومن الفقه الإسلامي (المذهب المالكي)، مع بعض الاستثناء في المجلة الجنائية والمتعلّقة بالحدود والتي استلهمت العقوبات عليها من القوانين الجنائية المقارنة. ورأى إمكانية إحداث هيئة قانونية دستورية تنظر في دستورية القوانين وفي عدم تعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأضاف أنه ينبغي التشاور حول منزلة الشريعة الإسلامية في القانون، وهل ستكون مرجعية قانونية فقط أم مرجعا في الحياة ككل بما في ذلك الحياة التربوية. ورأى أنه لا يجب النظر للشريعة بالمعنى الحصري ومن منظور جنائي.

· التعايش وضمان حق الاختلاف: رأى الأستاذ أنه يُمهّد لثقافة الاختلاف في المنظومة التربوية والمؤسسات التعليمية (الجامعة). وأكّد على الدور التثقيفي والتوعوي للأحزاب السياسية وللقوى الاجتماعية والمنظمات المهنية، بخصوص ترسيخ  ثقافة الاختلاف المبني على الحوار والجدال بالتي هي أحسن.

· الضمانات الكفيلة لتطبيق الدستور في الواقع: رأى الأستاذ مصطفى الفيلالي أن تطبيق الدستور موكول للدولة بعناصرها المختلفة وسلطاتها الثلاث وأن التطبيق موكول لهذه المؤسسات. واعتبر أن صاحب ناقوس الإنذار في صورة حدوث تجاوزات خطيرة هو الإعلام، والذي تجعل منه بعض الدساتير عمليّا سلطة رابعة.    
*
قرارات اللجنة:
1.
مواصلة النظر في ما عهد للجنة من محاور.

*
مــــلاحــظـات:
1.
تجتمع اللجنة يوم الاثنين 26 مارس 2012، بداية من الساعة الثانية بعد الظهر 
*       *       *
رئيس اللجنة







مقرّر اللجنة
الصحبـي عتيــق
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